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صلاة القضاء
الجلسة 64 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تتمیم مسألة قضاء العبادة المنذورة
لقد أسلفنا بأنّ المشهور قد احتاطوا وجوبیاً ف الملّفِ الذي قد أهمل –إما عمداً أو غفلةً‐ النّافلةَ المنذورةَ ف أمدِها المحدَّد،

حیث قد تَشبثوا بإطلاقات القضاء فطبقوا علیها کلمة "الفوت" بینما المعیار الأصیل ه فوت الفریضة الت قد وردت ضمن
عنوانها الأول إل تنصرِف "یم بأنّ لفظةَ "الفریضةد الحالسی انصراف متسی ،الروایات لا محض عنوان الفوت، فبالتال

کالصلواتِ الیومیة، لا أمثالِ النذر و الإجارة الواجبة بالعنوان الثانوي، بل نرتق لنقول بأنّ الفوت لا ینطبِق عل عنصر النذر
أساساً إذ الذي لا یف بنذره المحدّد ثم زال أمدُه فقد مات موضوعُ النذر نهائیاً إذ عنصر الوقت یعدّ من نمط وحدة المطلوب

بخلاف مواقیتِ الصلوات الیومیة حیث قد اتُّخذَ الوقت بلون تعدّد المطلوب إضافةً إل رجحانیتها الذاتیة لدی الشارع بخلاف
النذر.

فبالتال، إنّ الذي نَقَض نذره فقد أهمل الوفاء بالنذر والوفاء لا یتقبل القضاء إطلاقاً إضافةً إل أنّه قد محق أیضاً موضوعُ النذر
فی ل ظرفها فحسب فلا معن فاء و الاستیفاء تَتحقّق ففإنّ عملیةَ الو (ه أدلةُ القضاءتَعم ةَ النّذرِ کعبادی تلا أنّه قد فو) ًجذرا

به خارج ظرفه، و لهذا یعدّ عاصیاً بإهمال النذر فتتوجب الفّارة بخلاف غیر المتعمد، إذن فانعدام القضاء عن النذر یلائم الصناعة
بالتأکید، نعم ل لا نَصطَدِم مع فُتیا الأعاظم –کالجواهر و العروة و...‐ سنَحتاطُ احتیاطاً استحبابياً للقضاء.

:حول الصیام المنذور قائلا النافلة المنذورة بروایة قضاء زَ وجوبفقد عز د الخوئا السیو أم

«و يؤيده ما ورد ف صحيحة ابن مهزيار من لزوم قضاء الصوم المنذور ف يوم معين لو ترك ف ظرفه[1] فإنّ موردها و إن كان
خصوص الصوم إ أنّه قد يستأنَس (یستشعر) منها عدم خصوصية للمورد (الصیام) و أنّ كل منذور فات ف ظرفه يقض من

غير فرق بين الصلاة و الصيام.»

ولن نلاحظ علیه بأنّ ظهورها لا یعین السید الخوئ ک یلغ خصوصیة مورد الصیام فیف نَستظهر بل نَستشعر منها أ تمایز ما
بین الصلاة و الصوم، فهل یسمح لنا شرعاً أنّ نَستوجب قضاء الصلاة المنذورة وفقاً و تشبیهاً بروایة الصیام، بل من أین استَنبطَ

‐قضه يظرف ف منذور فات بری ‐أنّ كلال د تلالسی

و أما إجابتُنا عن الروایة فلَربما قد أعرض الفقهاء عنها بحیث لم یفتوا بوجوب قضاء الصوم المنذور، بل أساساً إنّ موضوعَ
الروایة هو حول الفارة تجاه المتعمد عل الجماع مع زوجته إذن فلَها خصوصیتَها الخاصة بحیث لا یستفاد منها البری

المذکورة.

یة التعدّد المطلوب ف وقت النذر بینما قد أکدنا مسبقاً بأنّ و أما استصحاب وجوبِ قضاء الصیام خارج الوقت فیصح وفقاً لنظر
الوقت یعدّ عمود النذر بحیث سیتبدّل موضوعُ النذر فلا استصحاب إذن.
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المسألة التالیة من تحریر الوسیلة

(مسألة ٥): يجوز قضاء الفرائض ف كل وقت؛ من ليل أو نهار أو سفر أو حضر (بحیث یمن تبادل أزمنة الصلاة ما بین اللیل و
النّهار) ويصلّ ف السفر ما فات ف الحضر تماماً، كما أنّه يصلّ ف الحضر ما فات ف السفر قصراً. ولو كان ف أول الوقت
ن لا ينبغل ،الثان ل وتماماً فالأو قصراً ف فيقض ،الأصح س، فالعبرة بحال الفوت علآخره مسافراً أو بالع حاضراً وف

ترك الاحتياط بالجمع. و إذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، يحتاط ف القضاء أيضاً.[2]

[3]:قائلا د الخوئح السیوفقاً للروایات و قد صر من الآنات فهو إجماع آنة ةأي ف انیةُ القضاءو أما إم

«بلا إشال فيه و لا خلاف، كما نطقت بذلك الأخبار الثيرة، بل لا يبعد دعوى بلوغها حدّ التواتر (بأن یقض ف أي ساعة من لیل
أو نهار ) و من جملتها صحيحة زرارة المتقدّمة آنفاً، نعم، بإزائها (و معارضها) ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن عمار بن

موس عن أب عبد اله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّ تطلُع الشمس و هو ف سفر كيف يصنع؟ أيجوز
له أن يقض بالنهار؟ قال: لا يقض صلاةً نافلةً ولا فريضةً بالنهار، ولا تَجوز له ولا تَثبت له، ولن يؤخّرها فيقضيها بالليل»[4]

لنّها رواية شاذّةٌ لا تنهض لمقاومة ما سبق (20 روایةً) فإنّه من أظهر مصاديق قوله (عليه السلام): «خذ بما اشتهر بين أصحابك،
السند عل لمات، فإنّ فبعض ال ر عنها بالموثّق فنفسها و إن كان قد عب أنّها ضعيفة ف و دع الشاذّ النادر»[5] هذا مضافاً إل

بن خالد، و لم يرد فيه توثيق، نعم، المذكور ف الوسائل ف هذا الموضع: أحمد بن خالد، بدل عل بن خالد. لنّه سهو من قلمه
الشريف أو قلم النُّساخ[6] و الصحيح هو عل بن خالد كما ف نسخ التهذيب الطبع القديم منه و الحديث.[7] إذن فلا تصل النوبة

إل الحمل عل التقية كما قيل (السید الحیم) و إن كان مما لا بأس به لو صح السند.»

فحالةُ الشُّذوذ ربما برزَت من أجل عدم أفتاء الفقهاء بها أیضاً إلا أنّ الشیخَ الطوس قد اعتقدَها شاذّةً و عدیمةَ التطابق مع القرآن
الریم حیث قال صاحب الوسائل نقلا عن الشیخ: قَال اَلشَّيخُ هذَا خَبر شَاذٌّ لا تُعارض بِه اخْبار الْمطَابِقَةُ لظَاهرِ اَلْقُرآن[8] و أما

مقصود الشیخ من الآیة الت تُطابِق الروایات الثیرة ه الآیة التالیة:

:ابِدِ قَالةَ الْعسنْبع نع ونُسي نورِ بنْصم نع مالْح نب لع نع يلاعمسا ندِ بمحم نع يحي ندَ بمحا ندِ بمحم نع نَادِهسوبِا»
سالْت ابا عبدِ اله علَيه السلام عن قَولِ اله عز و جل و هو الَّذِي جعل اللَّيل و النَّهار خلْفَةً لمن اراد انْ يذَّكر او اراد شُوراً[9]،

«[10].لارِ بِاللَّيالنَّه ةلاص ارِ وبِالنَّه لاللَّي ةلاص اءقَض قَال

نعم إنّه تعال قد حدّد المواقیت قائلا: أقم الصلاة لدلوک الشمس إل غسق اللیل... . إلا أنّه تعال ف مقام توقیت الأداء فحسب نعم
ربما نستلهِم من مفهومها أن خارج الوقت هو القضاء، و أما الآیة التالیة: أقم الصلاة لذکري فلا تدل عل الوقت أساساً.

و أما السید الحیم فقد احتمل ثلاث احتمالاتٍ تجاه الروایة المذکورة:

أقول: لعله:

1. وارد مورد التقية، كما قد يشير اليه قول الصادق (ع) ‐ ف خبر جميل ف قضاء صلاة الليل بالنهار و صلاة النهار بالليل ‐:
«هو من سر آل محمد (ص) المنون»[11]. (و لن العامة تعتقد بأن الصلاةَ النّهاریة ف النهار واللیلیة ف اللیل)

2. (الإجابة الثانیة) أو ف مورد المشقة المانعة من حصول الإقبال، كما قد يشير اليه صحيح ذُريح (المحارب) : «قلت لأب عبد
اله عليه السلام: فاتتن صلاة الليل ف السفر فأقضيها بالنهار؟ فقال (ع): نعم إن أطَقت ذلك»[12]. (فه قرینة عل أن الصلاة



النّهاریة تُؤخّر إل اللیل لأجل المشقّة لا التأخیر مطلقاً فالملاک ه الطاقة فلو أمنه صّها ف النهار و إلا أخّرها إل اللیل)

3. (الإجابة الثالثة) أو ف القضاء عل الدابة، كما يشهد به موثقة عمار: «نعم يقضيها بالليل عل الأرض، فأما عل الظهر فلا (لأنم
ف الحرکة و المسیر) و يصل كما يصل ف الحضر»[13].[14]

رلف مخیحت بأن المالفقهاء عنها بل الروایات الغفیرة قد صر الأصیل هو إعراض نةٌ إلا أنَّ المعیارمتلو فهذه احتمالات و محامل
للقضاء بین اللیل و النهار.
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